جامعة العربي بن مهيدي - ام البواقي
كلية الحقوق والعلوم السياسية

قسم الحقوق

المستوى : ماستر 02


قانون اعمال                                                                                                                                                            

الإجابة النموذجية لإمتحان مادة قانون المنافسة
السؤال الاجباري : 12 نقاط

تقيد المنافسة بالأسعار .  حلل وناقش ؟

الجواب : 

لضمان حرية المنافسة لكل عون اقتصادي أو مؤسسة لهم الرغبة في الدخول إلى السوق حدد الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة القواعد الأساسية للتنافس الصحيح والمشروع، وحظر الممارسات المقيدة للمنافسة و عدد صورها والتي لها بدون شك تأثير على الاسعار والتي تتمثل في :
المادة 6 : منعت الاتفاقات المقيدة للمنافسة،
المادة7 : حظرا التعسف الناتج عن وضعية الهيمنة على السوق،
المادة10 : منعت العقود الإستئثارية التي تفضي الى  احتكار التوزيع في السوق،
المادة  11: حظرت التعسف المؤسسة في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية،
المادة 12: منعت البيع بأسعار منخفضة في شكل تعسفي يهدف الى  إبعاد مؤسسة من الدخول إلى السوق.        

         إن هذه الممارسات يمكن أن تتحول إلى وسيلة تنافسية سلبية تؤثر بشكل مباشر على حرية الاسعار والتي تعد المنفعة الحقيقية للمستهلك.
       كما يعد السعر من العوامل الاساسية الي تتحكم في تسويق المنتوج أو تأدية الخدمة ، وهو  أهم عامل تراهن عليه المؤسسات في إطار التنافس بينها للسيطرة على السوق او للبقاء فيه ،إذ يؤثر في كمية المبيعات وبالتالي في مداخيل المؤسسة فهو بمثابة وقود المنافسة ، فيكون وسيلة تنافسية إيجابية فيحفز المؤسسات على تحسين الجودة وخفض التكلفة وبالتالي تحقيق الفعالية الاقتصادية ، أو أنه يتحول الى وسيلة تنافسية سلبية تظهر في شكل ممارسات تنافسية منافية للمنافسة .
      وبالنسبة لتأثير هذه الممارسات على مبدأ حرية الاسعار فتتمثل في :

1- بالنسبة  للإتفاقات المقيدة للمنافسة فيكون ذلك بإتفاق الاعوان الاقتصاديين على تحديد السعر أو تبادل معلومات حول الاسعار.

2- أما عن التعسف الناتج عن وضعية الهيمنة على السوق فان للمؤسسة المهيمنة على السوق ان ترفع في الاسعار بشكل مفرط وذلك لأنه لا يجد من ينافسها في السوق، او انها تعمل على تخفيض السعر حتى لا تتمكن مؤسسات منافسة من دخول السوق.

3- بالنسبة للعقود الإستئثارية التي تفضي الى  احتكار التوزيع في السوق، فان البيع الحصري يمكن المؤسسة المهيمنة من أن تفرض شروطها فيما يخص الاسعار على موزعيها الحصريين والذين اختارتهم وذلك إما بتوحيد السعر أو رفعه أو خفضه وكله يؤدي الى تقيد المنافسة والاضرار بالمتنافسين .

4- أما فيما يخص التعسف المؤسسة في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية فإن للمؤسسة المتبوعة أن تقوم بفرض اسعار تميزية على زبائنها وهذا بلا شك يؤثر على الاسعار.

5- أما البيع بأسعار منخفضة في شكل تعسفي يهدف الى  إبعاد مؤسسة من الدخول إلى السوق ، ويكون ذلك بفرض اسعار اقل من سعر التكلفة واطلاق منتوج غزير في السوق لفترة مؤقتة حيث تتمكن المؤسسة من استبعاد المنافس وبعدها تقوم بفرض اسعار مرتفعة غير قابلة للمنافسة وهذا تعويضا لخسائرها التي تكبدتها نتيجة التسعير المصطنع . 
6- وبخصوص التجميع الاقتصادي فإن من خلاله تنقص حجم المؤسسات المتواجدة في السوق  الامر الذي يمكن التجميع القائم من التحكم في السعر وبالتالي التأثير على السوق ، لذلك أخصعه المشرع الى الرقابة ووجوب الحصول على الترخيص .
    إن إهتمام المشرع الجزائري بموضوع الأسعار يرجع إلى الاهمية التي تكتسبها الاسعار على مستوى العلاقات بين المؤسسات المتنافسة من جهة ونتيجة لارتباطها المباشر بالمستهلك من جهة ثانية ، لذلك فإن نجاح أي مؤسسة يرتبط بنجاح سياستها السعرية ، لذلك فإن حظر المشرع لهذه الممارسات لتأثيرها السلبي على المنافسة بصفة عامة وعلى الأسعار بصفة خاصة.    

السؤال الثاني  : 08 نقاط 

إن التوجه الحديث لتحقيق الفعالية الاقتصادية أصبح تعاوني أكثر منه تنافسي، تكلم بإيجاز عن مسايرة قانون المنافسة لهذا التوجه ؟
الجواب الثاني: 
يشهد النظام الاقتصادي العالمي المعاصر ظاهرة غير مسبوقة تتمثل في التكامل الاقتصادي بين الشركات الكبرى لمواجهة منافسيها والسيطرة على الاسواق ، الامر الذي يحتم أيضا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة عليها لمواجهة هذه الشركات أن تتألف وتتعاون وتتكامل فيما بينها من خلال التركيز أو التجميع الاقتصادي حتى تكون له القدرة على فرض سياسته الإقتصادية ومواجهة  المشروعات الأخرىالمنافسة.
       ويعد التركيز الاقتصادي فرصة للشركات التجارية التي تديرها المشروعات من أجل التجمع والتكتل لتطوير مشروعاتها وتحقيق الفعالية الاقتصادية وهذا يساعدها في تعزيز قدراتها التنافسية في السوق، فالتجميع الاقتصادي مطلوب لإنشاء وحدات اقتصادية  ضخمة خاصة في إطار تشجيع السلطات العمومية إلى إعادة هيكلة المؤسسات، فهو بمثابة الأداة لتطوير المشروعات الاقتصادية، لذلك فان  المشرع الجزائري  لا يحظر التجميعات الاقتصادية وإنما يحظر التجميعات التي تقيد المنافسة و تحتكر الأسواق، لذلك أخضعها للرقابة للمحافظة على المنافسة وضبط المسائل المتعلقة بها .
وإذا كانت عملية التجميع الاقتصادي تؤدي إلى رفع تنافسية المؤسسات  المندمجة وزيادة قوتها إلى السوق، إلا إن بعض هذه العمليات قد تؤدي إلى إعطاء للمؤسسة هذه الوضعية والتعسف على السوق وذلك بتقيد  حرية المنافسة، الامر الذي  يستوجب على المشرع اتخذت قرار تجاهه علما أن المبدأ الذي يحكم التجميع الاقتصادي غير محظور بل المحظور هو التعسف في استعمال هذه الوضعية .

هذا ويقصد بالتجميع الاقتصادي  نقل سلطة الرقابة والسيطرة على مجموعة من المشروعات الاقتصادية إلى وحدا منها"، اما المشرع الجزائري فقد عرف التجميع الاقتصادي في المادة 15من الأمر 03-03على أنه "يتم التجميع في مفهوم  هذا الأمر: 
-   اذا اندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل، 

-  اذا حصل شخص أو عدة أشخاص طبيعيين لهم  نفوذ على مؤسسة على الأقل أو حصلت مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق أخذ أسهم في رأس المال أو عن طريق شراء عناصر  من أصول المؤسسة بموجب عقد أو بأي وسيلة أخرى،  

 -  انشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جميع وظائف مؤسسة مستقلة.،
   أماعن أنواع التجمعيات الاقتصادية فيأخذ عدة أنواع فقد يكون أفقيا أو عموديا أو مختلطا ويكون من خلال عملية الاندماج أو المشروع المشترك 
   غير أن المشرع الجزائري و حفاظا على المسار التنافسي الطبيعي في السوق خول القانون للسلطات العمومية حق مراقبة او مراجعة مشاريع وعمليات التركيز الاقتصادي، وتحقيقا لهذه الغاية الزم المشرع المؤسسات بالتبليغ المسبق عن كل مشروع يتعلق بالتجميع يكون من شانه المساس بالمنافسة وبالخصوص دعم السيطرة وهيمنة مؤسسة ما على سوق معين.

وتحقيقا لهذه الغاية ألزم المشرع المؤسسات بالتبليغ المسبق عن كل مشروع يتعلق بالتجميع يكون من شأنه المساس بالمنافسة والخصوص دهم وسيطرة وهيمنة مؤسسة ما على سوق معين، وهذا الذي ذكرته المادة 17على  بقولها : " كل تجميع من شأنه المساس بالمنافسة ولاسيما بتعزيز وضعية الهيمنة لمؤسسة ما على السوق يجد أن يقدم أصحابه إلى مجلس المنافسة الذي يبت فيه أجل لا يتجاوز 03 أشهر".  بمعنى أنه يلتزم أصحاب عملية التجميع التي تجاوز حجمها الحد المسموح به قانونا وهو 40 % من حصة السوق أن يقوموا بالإخطار المسبق لدى مجلس المنافسة الذي يقدر ويبحث أثار عملية التجميع على المنافسة وذلك قبل الترخيص له.
إذا فالرقابة تعد كآلية لضبط الحياة في السوق بصفة مسبقة، وهي تعد بمثابة حاجز يحول دون المساس بالمنافسة لتجنب الآثار السلبية التي يخلفها التجميع الاقتصادي،  ومهما تكن فإن وجود الرقابة لا يعني منع التجميع الاقتصادي  وإنما هو إجراء وقائي هدفه حماية المنافسة.

لذلك فان المشرع الجزائري اخضع هذه التجميعات للرقابة خوفا من استغلال اصحابها للوضعية الحالية والتعسف اتجاه المؤسسات الاخرى، وبالتالي احتكار السوق والتعدي على حرية المنافسة ، فجاءت احكام هذا الامر متضمنة الرقابة على  هذه التجميعات الاقتصادية وإخضاعها لشروط وإجراءات محددة في قانون المنافسة يتعين على المعنيين بعملية التجميع اتباعها.
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